
 

 2019  ، الجزائر1 ة منتوري قسنطینةالاخو جامعة. 

 581-  567ص.ص. ،بالمجلد  ،2019 بردیسم 52عدد   

Résumé 

L’Algérie passe par une crise financière qui a 
touchée les collectivités locales, a rendu sa 
situation financière plus critique et compliquée, et 
paralysé son mouvement de développement, ce qui 
a conduit à envisager la reprise de son rôle 
économique afin de créer un récit et de diversifier 
ses ressources, mais l'activation de ce rôle dépend 
de l'implication du secteur privé en tant qu'acteur 
clé du processus de développement dans le cadre 
d’une approche participative, chose qui nécessite la 
révision des textes en vigueur  pour suivre le 
rythme de la transformation des collectivités 
locales. 
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Abstract 

The financial crisis that Algeria is going through 
has cast a shadow on the local communities, has 
made its financial situation become increasingly 
complex and has paralyzed its development 
movement, This has led to the thought of 
resurrecting its economic role to create wealth 
and diversify its resources, however, the 
realization of this role depends on the 
involvement of the private sector as a key player 
in the development process within a participatory 
approach, which requires reviewing the texts and 
regulations in force to cope with the 
transformation witnessed by local communities. 

 

Keywords: Local Communities – Private Sector 
– Local Investment - Partnership - Local 
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و زادت  ألقت الأزمة المالیة التي تمر بھا الجزائر بظلالھا على الجماعات المحلیة

من وضعھا المالي تأزما و تعقیدا  و شلت حركتھا التنمویة ،الأمر الذي  دفع 
للتفكیر في إعادة بعث دورھا الاقتصادي من أجل خلق الثروة وتنویع مواردھا 
،غیر أن تفعیل ھذا الدور متوقف على إشراك القطاع الخاص كفاعل أساسي في 
العملیة التنمویة  في إطار مقاربة تشاركیة ، وھو الأمر الذي یستدعي مراجعة 

 النصوص الساریة  لمواكبة التحول الذي تشھده الجماعات المحلیة.
 

 -شراكة -ياستثمار محل -قطاع خاص –جماعات محلیة  :المفتاحیةالكلمات 
 .تنمیة محلیة
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 مقدمة  
و  ترتبط الجماعات المحلیة بالدولة ارتباطا متعدد المستویات :سیاسي ،إداري،   

اقتصادي  و ھو ما یفسر التأثیر البارز لدور الدولة على دور الجماعات المحلیة و 
 و التوجھات.   مكانتھا، وتغیره بتغیر الإیدیولوجیات

و المعلوم أن الدولة في العصر الحدیث تشھد تحولات عمیقة یعكسھا التراجع الكبیر   
، مما یفتح المجال أمام ) 1(و الانسحاب المتواصل عن وظائفھا و تدخلاتھا لأسباب عدة

الجماعات المحلیة لتبرز كفاعل و شریك أساسي في عملیة التنمیة و ترتبط بھا ارتباطا 
ا، وھو ما یضع على عاتقھا أعباء و مھاما و مسؤولیات إضافیة، وھذا توجھ وظیفی

ومؤسسات مالیة   عالمي ذو بعد اقتصادي عرفتھ عدید الدول و دعت إلیھ منظمات
  )2(دولیة عدیدة.

في الجزائر لطالما طبعت العلاقة دولة /جماعات محلیة بطابع الھیمنة والسیطرة      
ي أفقد اللامركزیة الإداریة مدلولھا و أدخل ھذه الھیئات في لصالح الدولة الأمر الذ

دوامة التبعیة المالیة  و الإداریة.غیر أن الأزمة المالیة الحالیة التي لحقت بالبلاد جراء 
انخفاض أسعار النفط في السنوات القلیلة الماضیة ألقت بظلالھا ،حیث لم تعد الدولة 

محلیة فقررت إعتاقھا مالیا،لتجد ھذه الأخیرة قادرة على مواصلة تمویل الجماعات ال
نفسھا في وضع مالي متأزم ،من جھة انقطاع المورد المالي الوحید تقریبا لھا و ما 
یحمل معھ من مخاطر،ومن جھة أخرى حالة الشلل و العجز والإتكالیة التي خلفتھا 

 سیرة لھا. الوصایة المشددة لعقود من الزمن و كرستھا القوانین و التنظیمات الم
مقاربة اقتصادیة جدیدة للجماعات  2016في ظل ھذه الظروف تتبنى الحكومة منذ    

المحلیة تحاول إظھارھا بمظھر الفاعل و الشریك الأساسي في التنمیة الاقتصادیة و 
الذي یقع على عاتقھ إیجاد آلیات جدیدة ومبتكرة من أجل خلق الثروة و تحقیق الإقلاع 

وھو في الحقیقة الجزء الأصعب  في ھذه المقاربة . لذلك  )3(د الاقتصادي المنشو
: أي دور اقتصادي  یمكن أن تلعبھ الجماعات المحلیة يھ ةالمطروح فالإشكالیة

لتجاوز أزمة التمویل و خلق الثروة دون إثقال كاھل المواطن و المستثمر 
وھل القوانین و ؟   بالضرائب(كما و كیفا)  أو اللجوء للاقتراض أو تطبیق التقشف

التنظیمات الساریة تسمح بأداء دور اقتصادي فعال حقا و مواكبة التحول و الدینامیكیة 
 التي تشھدھا الجماعات المحلیة؟ 

الواقع أن أي تدخل للجماعات المحلیة في النشاط الاقتصادي لابد و أن یتماشى مع 
و حریة  )4(الصناعةمبادئ اقتصاد السوق و التي كرسھا الدستور كحریة التجارة و

 . )5(المبادرة و عدم الإخلال بقواعد المنافسة المشروعة
و استنادا لذلك فقد أكدت تجارب العدید من الدول أن أھم دور یمكن أن تلعبھ 
الجماعات المحلیة لخلق الثروة و تحریك دوالیب التنمیة المحلیة  یكون عن طریق 

 ل استثمارات أو شراكة. إشراك القطاع الخاص في العملیة سواء في شك
من  -وفق دراسة تحلیلیة -أعلاه  ةالمطروح الإشكالیةوعلیھ سوف نحاول الإجابة عن 

 خلال النقاط التالیة:
 المبحث الأول: دور الجماعات المحلیة في دعم الاستثمار المحلي.

 المبحث الثاني: الشراكة مع القطاع الخاص:آفاق جدیدة للتنمیة المحلیة . 
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 الأول:دور الجماعات المحلیة في دعم الاستثمار المحلي  المبحث 
الاستثمار المحلي ھو مجموع الفرص المتاحة للاستثمار في السوق المحلیة بغض    

،ولھ ارتباط  وثیق بالجماعات المحلیة و إقلیمھا ویخضع )6(النظر عن أداة الاستثمار 
تنمیة المحلیة باعتباره بدیلا لسلطتھا. ھذا ویعد الاستثمار المحلي ركیزة أساسیة لل

مفضلا للتمویل المحلي ،مما جعلھ مركز اھتمام السیاسات العامة المحلیة و حتى 
الوطنیة بالنظر للدینامیكیة التنمویة التي یحققھا على جمیع المستویات (المطلب الأول) 

في ،وعملیا تعد المشروعات الاقتصادیة الصغیرة من أكثر أدوات الاستثمار فعالیة 
الاقتصاد المحلي بالنظر لبساطة  متطلباتھا ،لذلك تلعب الجماعات المحلیة دورا ریادیا 
في تجسید ھذه المشاریع وذلك حسب الخصوصیات و المؤھلات  التنمویة لكل إقلیم 

 (المطلب الثاني).
  

 المطلب الأول: أھمیة الاستثمار المحلي  
تصادیة في إطار اقتصاد السوق و الذي یكرس الاستثمار الخاص مفھوم الحریة الاق    

افرز نمطا جدیدا في مجال الأعمال سمي بالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة ،التي 
أصبحت أداة ھامة لتحقیق التنمیة  وبناء نسیج اقتصادي محلي ،تزداد أھمیتھا في 
 الدول النامیة لاسیما في ظل العولمة التي خلفھا النظام الاقتصادي العالمي الجدید

لذلك أصبح موضوع ترقیة المؤسسات ) 7(،وبالنظر للاختلالات الاقتصادیة لھذه الدول.
الصغیرة والمتوسطة في صلب اھتمامات الدول منھا الجزائر،باعتبارھا  أداة حقیقیة 

 للتنمیة المحلیة وفاعلا ھاما في الإستراتیجیة الوطنیة للتنمیة.
ي تساھم ھذه المشروعات الصغیرة إذا و بالنظر لخصائصھا المتمیزة و طابعھا المحل

 ما توافرت شروط نجاحھا في تحقیق الأھداف التنمویة الاجتماعیة و الاقتصادیة . 
 الفرع الأول: الأھداف الاجتماعیة 

إن دعم الاستثمار المحلي یحقق فوائد اجتماعیة عدیدة للمجتمع المحلي و التي من   
 دارة المحلیة .شانھا خلق رضا لدى المواطن عن أداء الإ

ھذا وقد أثبتت تجارب دول رائدة أن المشروعات المصغرة استطاعت تحقیق تنمیة 
 اجتماعیة بطرق مختلفة أھمھا:

الحد من البطالة و امتصاص للید العاملة من خلال خلق فرص عمل حتى للید  •
 العاملة غیر المؤھلة بالنظر لبساطة نشاط مثل ھذه المؤسسات ،الأمر الذي من شأنھ

المساھمة في القضاء على الآفات الاجتماعیة المرتبطة والناتجة عن الفقر و البطالة 
و النمو الاقتصادي  خاصة في الدول التي تعیش انعدام التوازن بین النمو الدیموغرافي

 .)8(،و بالتالي فھي تعتبر أداة لبعث الاستقرار الاجتماعي في المجتمعات
یف حدة التمركز العمراني في المدن الكبرى و إعادة توزیع للسكان من خلال تخف •

و المدن الصغیرة و الریفیة بعد تنمیتھا ،و بالتالي تحقیق    إعادة الانتشار في المناطق
 التوازن الجھوي (تنمویا و دیموغرافیا). 

توجیھ الاستثمار نحو بعض القطاعات التقلیدیة والحرفیة من شأنھ المساھمة في  •
والصناعات التقلیدیة والتراثیة من الاندثار لاسیما في  الحفاظ على بعض الحرف

 و بالتالي الحفاظ على خصوصیة الأقالیم.    عصر العولمة الثقافیة 
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ترقیة دور المرأة في المجتمع من خلال تشجیع المبادرات المقاولاتیة النسویة ،و  •
و ما یشكل دون بالتالي تحفیز فئة كبیرة في المجتمع و دفعھا للإبداع و الابتكار ،وھ

 شك قیمة مضافة للتنمیة المحلیة .
الاستثمار في مجالات البیئة ونظافة المحیط و إعادة الرسكلة و الطاقات المتجددة  •

من شأنھ تخفیف العبء على الجماعات المحلیة من خلال المساھمة في التنمیة 
لاقتصادیة ما یعرف قانونا بالمسؤولیة الاجتماعیة للمؤسسات ا عن طریقالمستدیمة 

)9( . 
  الفرع الثاني:الأھداف الاقتصادیة    

تتعاظم الأھداف الاقتصادیة المرجوة من إنشاء المؤسسات الصغیرة والمتوسطة كآلیة 
للاستثمار المحلي فتتعدى فوائدھا الإقلیم أو الاقتصاد المحلي لتؤثر في الاقتصاد 

 الوطني و التنمیة الوطنیة.
لھذه المشروعات أن تعید توزیع الدخل و تحقق العدالة  فعلى المستوى المحلي یمكن

الاجتماعیة ،كما من شأنھا تشجیع اللامركزیة بمفھومھا الاقتصادي و تزید من 
الرأسمال المحلي  وتنمیة الادخار رغم صغر رأسمالھا ، فھي بذلك تشكل موردا مالیا 

ة  مما یساھم في جیدا للجماعات المحلیة من خلال رفع مستوى الإیرادات الضریبی
خفض عجز المیزانیة المحلیة و التقلیص من مدیونیتھا إذا ما تم استغلال ھذه الموارد 

 . )10(بشكل صحیح
من جھة أخرى الاستثمار المحلي من شأنھ تلبیة الحاجیات الاستھلاكیة المحلیة بفضل  

لھا  تخصص ھذه المقاولات و صغر حجمھا و عدم حاجتھا لتقنیات عالیة  مما یسمح
بالاستجابة للخصوصیة المحلیة و الجھویة ، ودعم مناخ المنافسة محلیا وجلب 
التكنولوجیا للأقالیم ،وھو ما یزید في قدرات الاقتصاد المحلي و الاستغلال الأمثل 

و )11(للموارد المحلیة  (الطبیعیة والسیاحیة و الأثریة)و التي تشكل میزة تنمویة رائدة 
وى التنمیة الوطنیة من خلال زیادة النمو و تحفیزه في بعض ینعكس إیجابا على مست

 القطاعات (الزراعیة،السیاحیة...)من خلال توجیھ الاستثمارات إلیھا. 
 المطلب الثاني :صلاحیات الجماعات المحلیة لدعم الاستثمار المحلي  

لقد أصبح من الواضح أن للاستثمار المحلي دورا رئیسیا في تمویل الجماعات    
و التقلیل من مخاطر التمویل الأحادي         المحلیة للقیام بمھامھا التنمویة 

للمیزانیة(إعانات الدولة المتأتیة من البترول) وتنویع القاعدة الاقتصادیة ، وھو ما 
 یقتضي تشجیع المبادرات المحلیة.

ئمین وعلى ھذا الأساس یتوجب على الجماعات المحلیة تھیئة البیئة و المناخ الملا
 لاستقطاب الاستثمارات الخالقة للثروة باعتبارھا شریكا للدولة في التنمیة .

فبالنظر لدور الدولة المركزي و المتمثل في رسم سیاسة اقتصادیة واضحة و رؤیة   
استشرافیة تقوم على تحدید للأھداف و النتائج المنتظرة و تدلیل الصعاب في طریق 

مقاولات الصغیرة تطورا ھاما عقب تنفیذ سیاسات الاستثمار المحلي ،شھد قطاع ال
الإصلاح الاقتصادي و تحریر المبادرات الخاصة مما أعطى دفعا معتبرا للقطاع 
الخاص و تحفیزه نحو الاستثمار المحلي،مع ذلك یبقى ھذا النوع من الاستثمار یعاني 

 ھ .العدید من الصعوبات التي تحول دون الوصول للھدف المرسوم المبتغى من
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و قد أثبتت الدراسات القانونیة و الاقتصادیة أن مجمل العراقیل ھي مالیة و مادیة 
و صعوبة الحصول على العقار الاقتصادي و    وقانونیة منھا مثلا صعوبة التمویل 

ثقل الإجراءات الإداریة،و صعوبة الحصول على المادة الأولیة وارتفاع أسعارھا 
لخبرة و صعوبة التزود بالطاقة كالماء و الكھرباء...إلخ ،ونقص الإعلام و المرافقة و ا

 بالإضافة للتحدیات التي یحملھا عصر المعلومات  التكنولوجیا الحدیثة  
الواضح أن ھذه العراقیل یمكن أن یكون للجماعات المحلیة دورا في التخفیف من  

حیات و حدتھا  و تسھیل الطریق أمام المستثمرین الصغار و ذلك في إطار الصلا
 الإمكانیات الممنوحة لھا من أجل تحفیز محیط الاستثمار المحلي. 

 وعلى ھذا الأساس نمیز بین دور البلدیة (الفرع الأول) و دور الولایة(الفرع الثاني).
  الفرع الأول :دور البلدیة

تملك البلدیة باعتبارھا جماعة إقلیمیة صلاحیات ھامة لدعم الاستثمار المحلي في    
ر تنفیذ مخططاتھا للتنمیة المحلیة أو بصفتھا شریكا للدولة تساھم في تنفیذ السیاسة إطا

في نصوص )12() 10-11(    العامة على الإقلیم، وقد كرس قانون البلدیة القانون رقم
عدیدة  تشكل الإطار القانوني لھذه التدخلات،حیث یعطي المشرع حق المبادرة 

اء أو تدبیر من شأنھ بعث و تحفیز نشاط اقتصادي للمجالس المنتخبة لاتخاذ أي إجر
یتماشى و طاقات البلدیة و مخططاتھا في مجال التنمیة دون حصر أو تقیید لطبیعة 
الإجراء أو التدبیر، كما لا یمكن إقامة أي مشروع استثماري دون الرأي المسبق 

 ).109للمجلس الشعبي البلدي ( حسب نص المادة 
مجلس البلدي قانونا اتخاذ كافة التدابیر التي من شانھا تشجیع و تطبیقا لذلك یجوز لل

الاستثمار و ترقیتھ و توسیع قدراتھا السیاحیة و تشجیع المتعاملین المعنیین باستغلالھا 
،كما یمكنھ القیام أو المساھمة في تھیئة المساحات الموجھة لاحتواء النشاطات  

كما یسھر على الحفاظ على الوعاء العقاري  )13(الاقتصادیة أو التجاریة أو الخدماتیة 
و ذلك في إطار الحفاظ على الموارد و الثروات الطبیعیة و     )14(و منحھ الأولویة
 حسن استغلالھا.

و في سبیل تجسید ھذا الدور الاقتصادي على البلدیة تعبئة مواردھا و إحداث 
التي اشترطت توجیھ  –تخصیصات مالیة موجھة للاستثمار سواء من إعانات الدولة 

أو اللجوء للقروض ،أو من الصندوق المشترك  -إعاناتھا نحو المشاریع الاستثماریة
 للجماعات المحلیة، أو باقي إیرادات البلدیة.  

–وفي نفس السیاق جاء القانون التوجیھي لتطویر المؤسسات الصغیرة و المتوسطة 
من أجل ترقیة ھذه الاستثمارات لیدعم تدخل الجماعات المحلیة ) 15()  02-17رقم( 

منھ :"تبادر الجماعات المحلیة باتخاذ التدابیر  04الصغیرة حیث جاء في نص المادة 
اللازمة من أجل مساعدة و دعم وترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة لاسیما من 

 خلال تسھیل الحصول على العقار الملائم لنشاطھا."
یمكن للبلدیة أن تقوم باتخاذ إجراءات عملیة لزیادة استنادا لھاتھ النصوص و تحلیلھا 

قدراتھا التنمویة استنادا لمواردھا الطبیعیة و السیاحیة و الأثریة والحضاریة و التي 
 تشكل میزة تنمویة لھا و أھم ھذه الإجراءات نذكر:

المساھمة في تسھیل إتمام الإجراءات الإداریة و الوثائق اللازمة في إطار  -
میع إجراءات طلبات رأي المطابقة و الرخص والاعتماد الإداریة قصد لامركزیة ج
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تسریع الإجراءات المتعلقة بتجسید مشاریع الاستثمار، وھو ما یتفق مع سیاسة جلب 
 ) .09-16من خلال قانون الاستثمار الجدید(الدولة  الاستثمار التي اعتمدتھا 

لھ :صناعي ،سیاحي تطویر العرض العقاري الموجھ للاستثمار بجمیع أشكا -
 ،فلاحي غابي    و تنمیتھ و حمایتھ.

تھیئة البنیة التحتیة للبلدیة و جلب التكنولوجیا الحدیثة لجلب الاستثمار ،و في ھذا  -
 السیاق یمكن اللجوء للتعاون المحلي بین البلدیات لتسھیل تجسید مثل ھذه المصالح.

تمھین و المساھمة في تدریبھا المساھمة في تأھیل الید العاملة من خلال عملیات ال -
 .)16(من خلال إعداد دورات تكوینیة

المشاركة في عصرنة المؤسسات الاقتصادیة المحلیة  وتحدید مجالاتھا الاستثماریة  -
من خلال لعب دور إعلامي و توعوي و تحسیسي بأھمیة ھذه الاستثمارات و ذلك 

الأخرى و لا تكتفي بالدور بإشراك الجمعیات التي لابد أن تلعب دورا اقتصادیا ھي 
 الجمعوي التقلیدي لمرافقة ھذه المقاولات خاصة  في سنواتھا الأولى.

إعطاء أولویة للتسویق المحلي للموارد و المؤھلات الطبیعیة و السیاحیة والثقافیة  -
للبلدیة للتعریف بإمكانیاتھا وجذب الاستثمارات و توطینھا و خلق فرص استثماریة في 

 ات،واستغلال الإدارة الإلكترونیة  للترویج لذلك. مختلف القطاع
العمل على تحسین تنافسیة المؤسسات الصغیرة من خلال تخصیص جزء من  -

- 17من القانون(  25ما جاء في نص المادة   الصفقات العمومیة  البلدیة حسب 
و المتضمن قانون  ) 247-15من المرسوم الرئاسي(  87و المادة  )السابق الذكر20

من المرسوم  23،و كذلك المادة )17(و تفویضات المرفق العام صفقات العمومیةال
التي تلزم بمنح الأولویة لھاتھ  )18()199-18التنفیذي المتعلق بتفویضات المرفق العام( 

 المؤسسات في منح التفویض.
 كما یمكن للجماعات المحلیة الاستعانة بالرأي الاستشاري لمجلس المنافسة في ھذا     

 )20(أو الاستعانة بالخبراء )19(من قانون المنافسة 2/ 35المجال حسب مقتضیات المادة 
. 

مع ذلك و حتى یتم تفعیل ھذه التدابیر لابد من تضمینھا في خطط و موازنات         
 البلدیة

قصارى القول أن للبلدیة  دور كبیر في إنجاح أي رؤیة استثماریة  تسمح بتفعیل     
اص الإقلیمي لإدارة المشاریع الاقتصادیة أو ما یسمى باللامركزیة مبدأ الاختص
،غیر أن تفعیل ھذا الدور یبقى رھین عقبات قانونیة عدیدة أھمھا نظام )21(الاقتصادیة 

الوصایة الإداریة المشددة على البلدیة والتي تكبح روح المبادرة لدى المنتخبین 
ي تشمل جمیع المجالات الاقتصادیة و ،بالإضافة لتعاظم اختصاصاتھا التالمحلیین

 الاجتماعیة و الثقافیة ...الخ الأمر الذي یثقل كاھلھا فتغیب الفعالیة عن تدخلاتھا.
 الفرع الثاني : دور الولایة 

في ھذا الصدد یجب التمییز بین صلاحیات المجلس الشعبي الولائي كھیئة تمثیلیة 
  ز للتنفیذ(ثانیا).تداولیة(أولا) و دور الوالي كھیئة عدم تركی

 أولا: صلاحیات المجلس الشعبي الولائي
بالإضافة للمھام الموكلة للمجلس الشعبي الولائي في مختلف القطاعات فإنھ یبادر    

-12في مجال التنمیة الاقتصادیة باتخاذ تدابیر ھامة یوضحھا قانون الولایة رقم (
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و              ب طابعھا و التي من شأنھا تعبئة موارد الولایة حس   )22()07
 خصوصیاتھا الطبیعیة والجغرافیة و مؤھلاتھا في إطار مخططات التنمیة التي یعدھا.

كما یمكنھ  و طبقا للتشریع المعمول بھ في مجال ترقیة الاستثمار تشجیع كل  -
 مبادرة ترمي إلى إقامة تنمیة منسجمة و متوازنة للإقلیم تدخل في اختصاصھ.

ءات لحمایة و توسیع وترقیة الأراضي الفلاحیة و التھیئة یتخذ كافة الإجرا -
 و ھو ما یعطي دفعا للاستثمار في المجال الفلاحي. )32( والتجھیز الریفي

أما من حیث الھیاكل القاعدیة الاقتصادیة فإن المجلس یبادر بكل الأعمال المرتبطة  -
لحفاظ علیھا لتھیئة الولایة و المسالك الولائیة و صیانتھا و ا       بأشغال تھیئة الطرق 

 كمنطقة جذب للاستثمار . 
 . )42(وفي ذات السیاق یعمل المجلس على ترقیة و تنمیة ھیاكل استقبال الاستثمارات -
من جھة أخرى یعود للمجلس الولائي صلاحیة تحدید المناطق الصناعیة التي سیتم  -

اطق النشاط في إطار انشاؤھا  و المساھمة في إعادة تأھیل المناطق الصناعیة و من
البرامج الوطنیة لإعادة التأھیل ،كما یسھل استفادة المتعاملین من العقار الاقتصادي و 
یسھل ویشجع تمویل الاستثمارات في الولایة و توطینھا حتى في البلدیات النائیة، وفي 
ھذا الصدد یعمل على إنشاء بنك للمعلومات الاقتصادیة لتبادل المعلومات مع مختلف 

 الھیئات .
 ثانیا :الدور الاقتصادي للوالي  

و التي تعكس  123إلى  102یضطلع الوالي بمھام عدیدة و ھامة حددتھا المواد من    
ازدواجیة الصفة لدى الوالي بصفتھ ممثلا للدولة من جھة ،و  ممثلا للولایة من جھة 

أنھ و  لي إلاو رغم عدم تفصیل النصوص لدوره في مجال دعم الاستثمار المح أخرى.
باعتباره ھیئة تنفیذ فكل الإجراءات والتدابیر التي یتخذھا المجلس الشعبي الولائي یقع 

،كما أنھ ھو الآمر بالصرف یقع علیھ عبء  )52(على عاتق الوالي تجسیدھا میدانیا
 حصر التخصیصات المالیة اللازمة لدعم التنمیة الاقتصادیة  و الاستثمار المحلي . 

ءة مستفیضة للنصوص القانونیة  یظھر أن الوالي باعتباره جزءا من في قرا    
الجھاز التنفیذي للدولة  یمكن أن یؤدي دورا أساسیا في مجال التنمیة الاقتصادیة یتفق 
مع المقاربة الجدیدة للحكومة نحو لامركزیة تسییر المشاریع الاقتصادیة و بناء التنمیة 

صوصیات المحلیة، لذلك لم یعد دور الوالي إداریا المحلیة انطلاقا من الثروات و الخ
فقط أو یقتصر على متابعة المشاریع الصغیرة ،بل أصبح دورا اقتصادیا یرافق 
الدینامیكیة الاقتصادیة المحلیة ،بذلك یقع على الوالي مسؤولیة جلب المشاریع 

التنمویة التي الاستثماریة و توجیھھا نحو النشاطات الخلاقة للثروة ،و تنفیذ البرامج 
تقرھا الدولة ،و جعل ولایتھ منطقة جذب اقتصادي و تلمیع صورتھا الاستثماریة  من 

  الخمثلا خلق بوابات إلكترونیة خاصة بكل ولایة في مجال الاستثمار ... خلال
في سبیل ذلك الحكومة أقرت تسھیلات في مجال منح  العقار الصناعي أین قامت   

ھذا المجال فأصبح منح العقار الصناعي اختصاصا حصریا  بإجراء تفویض للولاة في
من  48للوالي بعدما كان موزعا على عدة ھیئات إداریة ،و ذلك تفعیلا لنص المادة 

المتضمنة لأحكام متعلقة بأملاك الدولة فیما یخص  2015قانون المالیة التكمیلي لسنة
 01المؤرخ في  04-08ر من الأم 05تشجیع الاستثمار ،و التي تعدل وتتمم المادة 

و الذي یحدد شروط منح الامتیاز على الأراضي التابعة للأملاك  2008سبتمبر 
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الخاصة للدولة و الموجھة لانجاز مشاریع استثماریة و التي جاء فیھا :" بموجب ھذه 
الأحكام یمنح الامتیاز على العقارات الموجھة للاستثمار حصریا عن طریق التراضي 

الوالي ...." أما عن إجراءات المنح فتضمنتھا التعلیمة الوزاریة  بموجب قرار من
   . 2015أوت  06المؤرخة في  01المشتركة رقم 

بذلك یتضح أن الحكومة تراھن على تفعیل الدور الاقتصادي  الجدید للولاة و    
 تجسیده عملیا من خلال محاولة منح الوسائل القانونیة اللازمة لذلك ،أي تكریس مفھوم

اللامركزیة الاقتصادیة ،غیر أن ھذا المسعى یبقى غیر كاف ،لأن مدلول اللامركزیة 
الاقتصادیة یتماشى مع سلسلة من الإصلاحات القانونیة و التسییریة  الواجب المبادرة 

 بھا.
 المبحث الثاني: الشراكة مع القطاع الخاص :آفاق جدیدة للتنمیة المحلیة 

لجماعات المحلیة تقتضي إعادة تعریف للعلاقة مع القطاع إن أي مقاربة الاقتصادیة ل  
الخاص من خلال نسج علاقات تعاون مع الطاقات الاقتصادیة على المستوى المحلي 
و الوطني و حتى الدولي في شكل عقود و اتفاقیات شراكة تنظمھا القوانین و 

اع الخاص للدفع التنظیمات  الوطنیة ،و ھو ما یعكس نظرة جدیدة للدور المتنامي للقط
و الوطنیة من خلال توفیر مصدر تمویل إضافي للجماعات  بعجلة التنمیة المحلیة 

 المحلیة دون الاتكال على الدخل الضریبي وحده .
بالنسبة للتنمیة المحلیة( المطلب الأول) ثم  شراكةوعلیھ سوف نتطرق لأھمیة ھذه ال

و أفق تطویرھا( ،اع الخاص القط بین الجماعات المحلیة و لأھم أشكال الشراكة
 المطلب الثاني). 

 المطلب الأول:أھمیة الشراكة مع القطاع الخاص في تمویل التنمیة المحلیة 
إن الضغوط المتزایدة على میزانیة الدولة و عدم كفایة الاستثمارات في السنوات   

تعقد  و توسع الأخیرة انعكس سلبا على الجماعات المحلیة للقیام بمھام التنمیة بالنظر ل
تدخلاتھا الاقتصادیة والاجتماعیة،مما استوجب البحث عن  فواعل  أخرى تساھم في 
التنمیة، فكانت مقاربة المشاركة والتعاون مع القطاع الخاص أھم الحلول المتاحة و 
التي تفرض نفسھا في تسییر الشأن المحلي كمظھر من مظاھر الحوكمة المحلیة ،لذلك 

العدید من الدول لتبني سیاسات التحول للقطاع الخاص من خلال تلجأ الحكومات في 
إعطاء دور أكبر لھذا القطاع في عملیة تقدیم الخدمات و التنمیة المحلیة و إدخال 

،فإذا كانت الجماعات المحلیة المطلوب منھا في زمن )62(الأسالیب التجاریة في التسییر
خدمة فإن علیھا أن تمكن الآخرین من اقتصاد السوق الانسحاب من التقدیم المباشر لل

 . )72(تقدیم ھذه الخدمات
و علیھ تحقق الشراكة مكاسب و ایجابیات عدیدة محلیا و وطنیا إذا تم تنظیمھا بشكل 

 صحیح.
فالمعلوم أن الأسلوب التعاقدي ھو تأكید على البعد الاقتصادي في التسییر ،من شأنھ    

فعالیة التي تعرفھا الإدارة العمومیة ،یعید رسم و ال    تقدیم حلول لمشكلة الشرعیة 
العلاقات بین السلطة العامة و القطاع الخاص على أساس التعاون والتشاور ،كما یعید 

 تكییف العلاقة مع المواطن الذي یتوق لخدمات أفضل و بكفاءة عالیة. 
ن خبرات وعلیھ فالمشاركة مع القطاع الخاص تسمح للجماعات المحلیة بالاستفادة م  

و مؤھلات وقدرات وإمكانیات ھذا القطاع لتسییر الشؤون المحلیة و إعطاء دفع جدید 
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الخدمة العمومیة التي لم تعد حكرا على الإدارة العامة ،بل یمكن للمرافق العامة و 
تحقیقھا من طرف الخواص و بكفاءة عالیة فالاستغلال الأفضل للإمكانیات یجعل منھ 
طرفا فعالا  في معالجة القضایا والموضوعات الاقتصادیة والاجتماعیة  المحلیة وعلى 

إعادة التوازن الجھوي...،و یسمح لھ  رأسھا البطالة والتلوث و تدني مستوى الدخل و
بتحمل مسؤولیة التسییر المحلي و بالتالي تحدید المسؤولیات و یخفف العبء على 

 .)82(الجماعات المحلیة في مجال التنمیة ،كما یخفف الوصایة علیھا 
و علیھ فالشراكة مع القطاع الخاص تخلق دینامیكیة محلیة و تجعل من مسألة     

و القطاع  –الجماعات المحلیة  -ة تشاركیة بین ثلاث فواعل :الدولةالتنمیة عملی
الخاص و تلغي فكرة الفاعل الوحید(الدولة) التي تكتفي بوضع السیاسات العامة و 

 الاستراتیجیات و المشاریع الكبرى،و وضع النصوص القانونیة و فرض الرقابة .
اكة مع القطاع الخاص من سلبیات لكن وبالرغم  من ایجابیاتھا  لا تخلو تقنیة  الشر  

تتغذى وتتسع من غیاب التأطیر القانوني و التنظیمي الكافي و تراجع دور الدولة في 
ھذا المجال، و جمود الذھنیات لدى المسییرین المحلیین ،و انعدام الكفاءات و رواج 

م و المالي، و غیاب الرقابة و انعدا الفكر البیروقراطي و تفشي الفساد الإداري
التخطیط و الدراسات والرؤى الاستشرافیة على المستوى المحلي أو الوطني ، وھو ما 

  لمناھج تسییر الجماعات المحلیة.  وسریع یستدعي إصلاح جذري
 المطلب الثاني : أشكال الشراكة

الواقع أن الشراكة مع القطاع الخاص مرت بمراحل تطوریة أملتھا معطیات عدیدة    
 في العدید من الدول كأحد بدائل التمویل المحلي . مفضلا أسلوباجعلت منھا 

ھذا و تنظم التشریعات الوطنیة لمختلف الدول الأشكال القانونیة التي تتجسد من خلالھا 
 ھذه الشراكة .

و بالرجوع للتشریع الجزائري فإن الشراكة بین الجماعات المحلیة و القطاع الخاص 
لعامة المحلیة كأحد أبرز الشراكة(أولا)،لتبقى لمرافق التظھر في شكل عقود تفویض 

عقود الشراكة الأخرى(من الجیل الثالث) تفتقد للتنظیم القانوني اللازم مما أخر 
 ظھورھا وتطورھا في الجزائر(ثانیا).

 
 أولا : تفویض المرفق العام المحلي أبرز أشكال الشراكة 

فق العمومیة ضرورة ملحة لقد أضحى إشراك القطاع الخاص في تسییر بعض المرا   
و الفعالیة على مستوى المرفق وتحسین الخدمة  في سبیل البحث عن المردودیة 

العمومیة لإرضاء المواطن (الزبون) في الوقت الذي أثبت فیھ التسییر المباشر 
محدودیتھ و فشلھ على المستوى الاقتصادي  و الاجتماعي لاسیما بالنسبة للمرافق ذات 

 صادیة . الطبیعة الاقت
بالدور الجدید للدولة الذي یقوم على  )29(وقد ارتبط تفویض المرافق كتقنیة لیبرالیة

 الانسحاب من النشاط الاقتصادي لممارسة الدور التنظیمي .
عرف تفویض المرفق العام  في التشریع الجزائري من خلال نصوص  2015قبل    

قوانین الجماعات المحلیة ،حیث جاء من بینھا  )30(متفرقة  و انحصر في شكل الامتیاز
و تفویض المصالح     من الفصل الرابع بعنوان الامتیاز 155/1في نص المادة 

أعلاه أن  149العمومیة ،أنھ :" یمكن المصالح العمومیة البلدیة المذكورة في المادة 
 تكون محل امتیاز طبقا للتنظیم الساري المفعول".
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لنص من جھة یحصر المرافق البلدیة التي یمكن أن وعلیھ فالمشرع  من خلال ھذا ا
وھي مرافق خدماتیة  ذات طبیعة  149تكون محل تفویض و التي تضمنتھا المادة 

، ومن جھة أخرى یترك للبلدیة السلطة )31(تجاریة یمكن أن تكون محل للمنافسة
إمكانیاتھا التقدیریة في إخضاع ھذه المرافق للطرق التقلیدیة للتسییر أم تفویضھا حسب 

 و تقدیراتھا للمرفق.
من قانون الولایة :" إذا تعذر استغلال المصالح 149و في نفس التوجھ جاء نص المادة

أعلاه عن طریق الاستغلال المباشر أو  146العمومیة الولائیة المذكورة في المادة 
از مؤسسة ،فإنھ یمكن المجلس الشعبي الولائي الترخیص باستغلالھا عن طریق الامتی

 طبقا للتنظیم المعمول بھ " . 
ھذه النصوص القلیلة والمبعثرة تعكس توجھا ضعیفا من قبل الدولة للشراكة في تسییر 
المرافق العمومیة المحلیة ، وھو ما انعكس عملیا في قلة الإقبال على ھذه المرافق من 

 .)32(قبل الخواص 
تضمن تنظیم الصفقات ) الم 247-15و بصدور المرسوم الرئاسي(  2015لكن بعد 

العمومیة و تفویضات المرفق العام، والذي جاء لیسد فراغا في التشریع الجزائري 
بشأن تقنیة  تفویض المرافق العمومیة،ویعكس توجھا جدیدا للدولة نحو الشراكة  

،وھو ما تأكد بصدور )33(انصیاعا لضغوطات البنك الدولي و الصنادیق المالیة الأخرى
 ) المتعلق بتفویض المرفق العام 199-18یذي( المرسوم التنف

و تعلیقا على ھذه النصوص إجمالا یمكن القول أن المنظم حاول وضع إطار قانوني   
تفویضات المرافق العامة سواء من حیث الموضوع أو  عقودمتكامل ل

الإجراءات،محاولا خلق توازنات بین عدة مصالح أھمھا المصلحة العامة من خلال 
على استمراریة الخدمة العمومیة و تطورھا و تكیفھا و ضمان معاییر الجودة و التأكید 

النجاعة و التأكید على الالتزام بمبادئ المرفق العام .من جھة أخرى حاول حمایة 
مصلحة المفوض لھ و حقوقھ المالیة و القانونیة من خلال إقرار مبدأ المنافسة للوصول 

توحید الإجراءات  العامة و لم یتركھا للسلطة للعروض و المساواة و المعاملة و 
التقدیریة للسلطة مانحة التفویض،مع فرض رقابة قبلیة و بعدیة مما یضفي الطابع 

 التنظیمي على ھذه العقود ،و یؤسس لمرحلة جدیدة في تسییر المرافق العامة . 
د من جھة أخرى مصلحة الإدارة العامة  مانحة التفویض كانت حاضرة في عقو  

التفویض التي أضحت أحد مصادر الجبایة المحلیة ،و تحد من تضخم النفقات و 
الأعباء المالیة  بالإضافة لتخفیف العبء في تسییر مثل ھذه المرافق وتحمل مسؤولیتھا   

لمواطن و الاستفادة من خبرة القطاع الخاص و نقل لو تحسین الخدمة إرضاء 
عمومیة ،وھو ما یؤكد علیھ المنظم من خلال التكنولوجیا الحدیثة بغیر الأموال ال

لضمان لدى المفوض لھ اشتراط الكفاءة و القدرة المالیة و المھنیة و التقنیة و التأھیل 
 تسییر مرفق عام .

ما یمكن ملاحظتھ أیضا أن المنظم من خلال ھذه النصوص حاول ضبط الإطار  
من  2من خلال نص المادة المفاھیمي لتقنیة التفویض ،فعرف التفویض في حد ذاتھ 

) والمبادئ التي تحكم اتفاقیة التفویض ،كما حدد طبیعتھ  199-18المرسوم التنفیذي( 
على أنھ عقد إداري بما یترتب على ذلك من نتائج  6القانونیة من خلال نص المادة 
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خاصة القانون الواجب التطبیق( القانون العام) و القضاء المختص في حال 
 الإداري). النزاع(القضاء

من جھة أخرى جاء بأشكال جدیدة لتفویض المرفق العام المحلي و حدد مفھومھا     
إلى  49) و المواد من 247-15من المرسوم الرئاسي(  210 ةبدقة  من خلال الماد

فإلى جانب الامتیاز ھناك الإیجار و الوكالة ) 199-18 (من المرسوم التنفیذي 56
د میز بینھا حسب مستوى التفویض و الخطر الذي یتحملھ المحفزة و عقد التسییر، وق

 بالشكل التالي:  و رقابة السلطة المفوضة     المفوض لھ 
: وھو عقد یعھد بموجبھ للمفوض انجاز منشآت أو اقتناء ممتلكات الامتیاز/ 1

أو أن یقتصر العقد على الاستغلال فقط مع تحمل ،ضروریة للمرفق العام و استغلالھ 
لھ مسؤولیة  الاستغلال و تمویل و اقتناء ممتلكات المرفق مقابل أتاوى یدفعھا  المفوض

) لمدة  199-18المنتفعون من المرفق.وھو عقد طویل الأمد قلصھ المرسوم التنفیذي (
سنوات ،ویرجع ذلك لتمكین المتعاقد من الحصول  4سنة قابلة للتمدید لمدة أقصاھا 30

نھ یتحمل جمیع نفقات المشروع ،كما یتكبد جمیع على الأموال التي أنفقھا حیث أ
 . )43( مخاطره ،كما تسمح لھ ھذه المدة بتحقیق ربح معقول

و ھو عقد تعھد من خلالھ السلطة المفوضة للمفوض لھ تسییر و صیانة /الإیجار: 2
المرفق مقابل أتاوى سنویة یدفعھا لھا ،على أن یتحمل كل المخاطر الناجمة عن 

رقابة جزئیة للسلطة المفوضة ،من جھتھا تمول السلطة المفوضة إقامة  التسییر و تحت
المرفق،ویتقاضى المفوض لھ أجرا من تحصیل الأتاوى من مستعملي المرفق.،مدة ھذا 

سنة كحد أقصى على أن تمدد استثنائیا ثلاث سنوات كأقصى تقدیر مرة  15العقد 
 واحدة. 

ل للمفوض لھ تسییر المرفق العام  ، أو وھو عقد بمقتضاه یوك/ الوكالة المحفزة: 3
تسییره و صیانتھ و یتم الاستغلال لصالح السلطة المفوضة مع تحمل كافة المخاطر 
التجاریة ،على أن تتحمل السلطة مانحة التفویض تمویل المرفق و تحتفظ بإدارتھ 

من  ورقابتھ الكلیة،مقابل أن تدفع أجرا للمفوض لھ في شكل منحة تحدد بنسبة مئویة
 رقم الأعمال تضاف إلیھا منحة الإنتاجیة و حصة من الأرباح . 

مضمونھ تسییر فقط أو تسییر وصیانة مرفق عام ،حیث یستغل  / عقد التسییر :4
المفوض لھ المرفق لحساب السلطة المفوضة التي تتولى تمویل المرفق و إدارتھ و 

لعقد قصیرة مقارنة بباقي رقابتھ الكلیة،كما تدفع لھ أجر ذلك في شكل منحة،مدة ا
  العقود إذ لا تتجاوز ثلاث سنوات.  

 ثانیا :عقود الشراكة  
تعد عقود الشراكة أحدث أشكال الشراكة مع القطاع الخاص ،عرفتھا الأمم المتحدة   

على أنھا : 'الأنشطة والتعاون المشترك بین القطاع العام والخاص بغرض تنفیذ 
الموارد و الإمكانیات لكلا القطاعین مستخدمة معا المشروعات الكبرى،بحیث تكون 

بطریقة تؤدي إلى اقتسام المسؤولیات و المخاطر بین القطاعین بطریقة رشیدة لتحقیق 
ظھر ھذا النوع من العقود في تسعینات القرن   )53(التوازن الأمثل لكل من القطاعین.'

توجھا عالمیا لعولمة  الماضي و لقي رواجا معتبرا في جمیع دول العالم مما یعكس
 على أساس تعاقدي .والتسییریة  العلاقات و النظم القانونیة 



         شیبوتي راضیة 

578 
 

تسمح ھذه العقود للدول و بخاصة النامیة بتنفیذ المشروعات الكبرى عموما كالبنیة    
-الصحة-(الإسكان و الاجتماعیة الجسور...) -الموانئ –التحتیة الاقتصادیة (الطرق 

القطاعات تقلیصا في الموارد المخصصة لبرامج التنمیة حیث عرفت ھذه  التعلیم) 
مقابل تعاظم الطلب على ھاتھ الخدمات في ظل تزاید ضغوط المنافسة و انخفاض 

 . )63(معدلات النمو الاقتصادي و محدودیة الموارد البشریة و التكنولوجیة للقطاع العام
قتصادیة ھو " و في ظل ھذه المعطیات أصبح القطاع الخاص حسب النظریة الا

المنقذ" تلجأ إلیھ الدولة في إطار تعاقدي یوازن بین مصلحة أو ھدف الربح  من جھة 
،ومن جھة أخرى تحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، كما یساھم في إقامة و إدارة 
المشروعات بأقل تكلفة و خلق فرص عمل وزیادة كفاءة الخدمات العامة و خلق سوق 

ویل طویل الأجل (لأنھا عقود طویلة الأمد نسبیا) ،ویساعد في  الحد محلي جدید للتم
 ،الأمر الذي یكون لھ أثر ایجابي على النفقات العامة.  الاستدانةمن 
أھم ما یمیز ھذا النوع من العقود عن سابقتھا ھو توزیع المخاطر، حیث تسمح ھذه    

وحدھا ،إذ یتم تنفیذ ھذه الشراكة و لا تتحملھا الإدارة    العقود بتوزیع أفضل للمخاطر 
 . )73(في إطار تقدیم خدمات و لیس كأصول

قانونیا یحتاج التفعیل العملي لھذه التقنیة لتنظیم قانوني محكم لضمان مختلف     
المصالح والحفاظ على السیادة بالمفھوم الاقتصادي، وذلك بالنظر لتعدد و تعقد 

تماعیة لھذه العقود  لیس باعتبارھا أداة للتمویل الجوانب الاقتصادیة و القانونیة والاج
 فقط،بل كطریقة للتسییر الجدید. 

في الجزائر یشھد التشریع قصورا في تنظیم ھذه العقود مما یجعل احتمالیة اللجوء    
إلیھا من قبل الجماعات المحلیة أمر سابق لأوانھ رغم أن التوجھ العام للدولة لا یتنافى 

. فتفعیل بعض ھذه العقود لصالح الجماعات المحلیة من شأنھ )83(یةو فلسفة ھذه التقن
 إعطاء دفعا جدیدا للتنمیة المحلیة  وتمویلا خارج المیزانیة.

من أھم العقود التي تبرمھا الجماعات المحلیة في إطار اختصاصاتھا المحلیة و ضمن 
 میزانیتھا  :

تسییر مؤسسة أو ھیئة  : وینصب موضوع العقد على إدارة أو/ عقود الإدارة 1
الأخیر على حقوق التشغیل  أو  عمومیة من طرف القطاع الخاص على أن یحصل ھذا

مقابل الخدمات على  أن تبقى الملكیة للھیئة العمومیة ،كما تبقى مسؤولة عن نفقات 
التسییر و الاستثمار ،تتراوح مدة ھذه العقود ما بین ثلاث سنوات إلى خمس سنوات 

جأ لھذه الصیغة في حالة المرافق التي تعاني عجزا مالیا من أجل إنعاشھا ،وعادة ما یل
) بعقد التسییر، وقد وجد عدة  199-18و رفع قیمتھا ،و یسمیھ المرسوم التنفیذي( 

 تطبیقات في دول عدیدة و حقق نجاحا في عدة مرافق كمرفق الاتصالات و البرید
 )93(صحي.والمیاه و الكھرباء و میاه الشرب و الصرف ال

: وھي عقود موضوعھا تقدیم خدمات یتم الاتفاق علیھا ، وھي عقود /عقود الخدمة2  
قصیرة الأجل نسبیا ( ثلاث سنوات) ومن أمثلتھا :عقود قراءة العدادات و تحصیل 
الفواتیر، وتجدید شبكات میاه الشرب أو الصرف ، وقد أثبتت نجاعتھا في العدید من 

 الدول.  
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  BOOT () البناء و التشغیل ونقل الملكیة و عقدBOTلمتبقیة كعقد (أما العقود ا  
البناء والتملك و التشغیل فھي ) BOOالبناء و التملك والتشغیل و نقل  الملكیة وعقد( )

عقود تقع على مشاریع ضخمة ذات صبغة وطنیة تخرج عن اختصاص الجماعات 
  المحلیة ،وتتولى الحكومة الإشراف علیھا .

   الخاتمة 
إن العمل التنموي ھو عمل شامل و مستمر في الزمن ،لذلك فإن أي تدخل       

للجماعات المحلیة من  أجل خلق الثروة لا یمكن أن یختزل في جمع الضرائب أو 
استراتیجیھ واضحة تؤسس و  الاقتراض ،بل ھو تدخل فعال یستند على تصور
       ن خلال الاعتماد على المؤھلات لاقتصاد محلي تلعب فیھ ھذه الھیئات دورا أساسیا م

و الخصوصیات  التنمویة التي تزخر بھا لجلب الاستثمار المجدي و توطینھ و توجیھھ 
و العمل على إشراك القطاع الخاص في المشاریع  نحو النشاطات الخالقة للثروة 

 التنمویة كفاعل محوري للدفع بعجلة التنمیة المحلیة .
لدور (الاقتصادي )القدیم في ثوب جدید في ظل أزمة التمویل لا إن إعادة بعث ھذا ا   

یمكن أن یتم بنفس الآلیات القانونیة القدیمة و لا من خلال قرارات أو إجراءات  
استعجالیھ،بل من خلال الإسراع بإصلاحات جوھریة و مراجعة المنظومة القانونیة 

ج تسییریة  حدیثة تقوم على والتنظیمیة التي تحكم الجماعات المحلیة و إدخال مناھ
و التحاور و الاستقلالیة التي تثمن روح المبادرة والإبداع و الابتكار   أساس الشراكة 

 لدى الجماعات المحلیة في الجزائر. 
 
 

 قائمة الھوامش و المراجع  
للمزید من التفصیل راجع:زبیري رمضان،العولمة و البنى الوظائفیة الجدیدة  -1

 و ما بعدھا . 207، ص 2012الأردن  -كتاب الأكادیمي،عمانللدولة،مركز ال
على غرار البنك العالمي و صندوق النقد الدولي و لجنة الأمم المتحدة لقانون  -2

 . unidoو مؤسسة منظمة الأمم المتحدة للتطویر الصناعي   uncitralالتجارة الدولیة
المتوفر على موقع وزارة  .2016نوفمبر  12و  11لقاء الحكومة مع الولاة یومي  -3

على  2017أفریل  30تاریخ الاطلاع:   www.interieur.dzالداخلیة
  .19.00الساعة:

المؤرخ في  01-16الصادر بموجب القانون  2016من دستور  43/1المادة  -4
 . 14،جریدة رسمیة رقم 2016مارس 6
 من الدستور. 3/ف 43المادة  -5
 ت أو الأوراق المالیة أو المشروعات التجاریة. قد یكون الاستثمار في العقارا -6
عبد المطلب عبد الحمید،اقتصادیات تمویل المشروعات الصغیرة،الدار الجامعیة  -7

 و ما بعدھا.  45، ص 2009للنشر،مصر ، 
انظر عبد المولى طشطوش ،المشروعات الصغیرة و دورھا في التنمیة،دار الكامل  -8

 و ما بعدھا. 64، ص 2012ى،الأردن للنشر والتوزیع،الطبعة الأول
9 –voir : Khaled BOUABDALLAH, et Abdellah ZOUACHE : 
 « Entrepreneuriat et développement économique », in : 
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les cahiers du Cread n 73/2005. P17 
10 –ibid ,p18 et s 

ادیة مجادي رضوان ،سیاسات الاستثمار المحلي على ضوء الأزمة الاقتص -11
الجزائر.ص  12الراھنة في الجزائر،مجلة الإدارة والتنمیة للبحوث و الدراسات، العدد 

 وما بعدھا.  60
المتعلق بالبلدیة( جریدة رسمیة  2011جوان  22المؤرخ في ) 10-11(القانون  – 12

 ) .37رقم 
 من قانون البلدیة. 122و  2/ف118و  112و  111حسب نص المواد :  -13
 من نفس القانون.  1/ف117 المادة -14
یتضمن القانون التوجیھي  2017ینایر  10المؤرخ في ) 02-17 (القانون رقم -15

 ) .2لتطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة(جریدة رسمیة رقم 
 من قانون البلدیة .  122حسب نص المادة  -16
یم یتضمن تنظ 2015سبتمبر  16المؤرخ في ) 247-15 (المرسوم الرئاسي -17

 الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام.
یتعلق بتفویض المرفق  2018غشت 2المؤرخ في ) 199-18 (المرسوم التنفیذي -18

 ).48العام( جریدة رسمیة رقم 
 )المتضمن قانون المنافسة المعدل والمتمم . 03-03الأمر(  -19
  من قانون البلدیة. 132حسب نص المادة  -20
الاقتصادیة تعني أن تعود صلاحیة تسییر المشاریع الاقتصادیة اللامركزیة  -21

 للأقالیم ولیس للمركز وحده.
یتعلق بالولایة(جریدة رسمیة  2012فبرایر  21المؤرخ في ) 07-12 (القانون -22

 ). 12رقم 
 من قانون الولایة. 84حسب نص المادة  -23
 من قانون الولایة. 90و  88المواد -24
 وما بعدھا من قانون الولایة .  102المادة  -25
 -بن حدة بادیس،الاتجاھات الحدیثة لتطویر الإدارة المحلیة في الوطن العربي -26

،ص 2016،مصر  الإسكندریةالطبعة الأولى ،مكتبة الوفاء القانونیة ، -دراسة مقارنة
194 . 

 .200بن حدة بادیس،المرجع نفسھ،ص  -27
شراكة بین القطاعین العام والخاص كأداة ھشام مصطفى محمد سالم الجمل،ال -28

جزء  31لتحقیق التنمیة المستدامة،،الناشر المنظمة العربیة للإدارة،مصر،العدد 
 .  1678.ص 2016/4

   https://search.mandumah.comأو على موقع:
 تقنیة لیبرالیة لارتباط ظھورھا بالنظام  اللیبرالي و تطوره خاصة في فرنسا.-29
-05(القانون 2005انون تسییر الخدمة العمومیة للمیاه و التطھیر في مثلا ق -30
فوناس سھیلة،تفویض المرفق العام في القانون  :)،لمزید منن التفصیل راجع12
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تیزي -جامعة مولود معمري–الجزائري،دكتوراه في القانون،كلیة الحقوق 
 .5.ص 2018وزو،الجزائر 

صالحة للشرب و صرف المیاه و تتمثل ھذه المرافق في :المیاه ال -31
المستعملة،صیانة الطرقات و إشارات المرور،الإنارة العمومیة،الأسواق المغطاة و 
الموازین العمومیة، الحظائر و مساحات التوقف، المحاشر،النقل الجماعي  المذابح 
 البلدیة،الخدمات الجنائزیة و تھیئة القابر و صیانتھا بما فیھا مقابر الشھداء،وفضاءات

 الریاضة و التسلیة التابعة لأملاكھا،المساحات الخضراء. 
نادیة ضریفي،تسییر المرفق العام و التحولات الجدیدة،دار بلقیس للنشر ،الجزائر  -32

 وما بعدھا. 42،ص  2010
  -دراسة مقارنة-ولید حیدر جابر،التفویض في إدارة و استثمار المرافق العامة -33

 . 301،ص  2009حلبي الحقوقي،لبنان الطبعة الأولى منشورات ال
  . 397ولید حیدر جابر،المرجع نفسھ،ص  -34

35- N .Maatala,M.Ben Abdallah ,P.Lebailly,Les partenariats 
public-privé :fondement théorique et analyse économique ,revue 
Marocaine de sciences d’Agronomie et vétérinaire, 
Maroc,2017/5.p197 et s.   
 36- ibid. et voir aussi :F .Marty,A.Voisin,S .Trosa :Les 
partenariats public-privé ;édition la découverte ,Paris 2006 .p 03 et 
s. 

محمد عبد الخالق محمد الزعبي،عقود الشراكة بین القطاعین العام و الخاص  --37
عاتھا،ورقة بحثیة مقدمة ضمن ملتقى :الإطار بین النظریة والتطبیق والتحكیم في مناز

القانوني لعقود المشاركة بین القطاعین العام و الخاص ،المنعقد في شرم الشیخ،مصر 
أعمال  –،منشورة من طرف المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة  2011في دیسمبر 
 .  216ص  2012المؤتمرات 

بین الحكومة و  23/12/2017 یتضح ذلك من خلال إبرام میثاق الشراكة في -38
منظمات أرباب العمل و الاتحاد العام للعمال الجزائریین،غیر أنھا تبقى وثیقة غیر 

 قانونیة.
.راجع أیضا : بن نعمان  217محمد عبد الخالق الزعبي،المرجع السابق ،ص  -39

محمد و بوزیة حمید ،دور الشراكة بین القطاعین العام والخاص في تحقیق التنمیة 
و  188جامعة الواد الجزائر ،ص  2المحلیة،مجلة الدراسات الاقتصادیة والمالیة،عدد

 ما بعدھا.  
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